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 (العراق) الناصر سارة/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة  فريد خلفاوي/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

لجأت السلطات التشريعية والتنفيذية في الجزائر، لاتخاذ  19نظرا لانتشار وباء فيروس كوفيد 

هو غياب دور  ههم ما لاحظنالا أن أإ ،جل حماية النظام العام الصحيأجملة من التدابير الوقائية من 

، بسبب تعليق عمل الهيئات القضائية ماعدا بعض القضايا الجائحةداري في ظل هذه القضاء الإ

دورا كبيرا في حماية النظام العام  يؤديلا أن هذا لا يمنع من القول أن القضاء الاداري إالمستعجلة، 

الدراسة دور القضاء هذه تتناول وإ ،جائحةناء هذه الأثالفرنس ي  ةدولالكده مجلس أوهو ما ، صحيال

دوره ، وإداري في حماية النظام الصحي العام، من خلال بيان دوره في توسيع سلطات الضبط الصحيالإ

ّ.يالرقابي في هذا الظرف الاستثنائ

؛ سلطات الضبط الصحي؛ 19كوفيد ؛ النظام العام الصحي؛ داريإالقضاء الإ الكلمات المفتاحية:

ّ.مجلس الدولة الفرنس ي ؛ائيةالرقابة القض

Abstract: 
Due to the spread of the Covid 19 virus, the Algerian legislative and 

executive authorities resorted to a range of preventive measures to protect the 

public health system. However, during this pandemic, we noticed that the role of 

the administrative jurisdiction was absent, as the work of judicial bodies was 

suspended except for some urgent cases. Despite that, the French council of state 

has confirmed that this situation does not cancel the role of the administrative 

jurisdiction in protecting the public health system. This study addresses the role of 

the administrative jurisdiction in protecting the public health system, by outlining 

its role in expanding the health regulatory authority and its oversight role 

throughout these exceptional circumstances. 

Key words: Administrative jurisdiction; the public health system; Covid 19; 

health regulatory authority; judicial oversight; French council of state. 
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ّ  :مةمقد 

لما عرفه  اموضوع الساعة نظرإ بح الحديث عن النظام العام الصحيمنذ أقل من عام تقريبا أص

، تهوصح نساناليهدد حياة  االذي أصبح خطرا داهم، وإ19لفيروس كوفيد واسع نتشار االعالم من 

مر الذي قاد أقوى الدول و أكثرها رسوخا في الإ ،فقي لقاح في الإل عدم وجود بارقة أمل لإظخاصة في 

على النظام العام الصحي هو  تخاذ تدابير تقيد الحريات و الحقوق، معتبرة أن الحفاظاالديمقراطية إلى 

إالمبرر لهذا التقييد.

عدت هذه الاختصاصات الاستثنائية والتدابير بمثابة إجراءات وقائية، من أجل محاربة تفش ي وقد 

، وبالرغم من أن هذه الاختصاصات تجد أساسها القانوني في نظرية الظروف 19فيروس كوفيد

لا إمن قواعد المشروعية المفروضة في الحالات العادية،  الاستثنائية التي تمنح لسلطات الضبط التحلل

وضاع لتعتدي على هذه الإلالسلطة التنفيذية استغلال لى التخوف من إمر دفع بعديد القانونين أن الإ

ن عنها لا تدخل ضمن حالة جراءات المعلن الإعدّ أمن الباحثين  كثيراخاصة وأن  ،فرادحقوق وحريات الإ

)بن بغيلة، الواجبة.  جراءات الشكليةكونه لم يتبع فيها الإ ،ليها الدستور الجزائريإالتي نص عئ الطوارإ

ّ.(30، صفحة 2020

لا أن ما يحصل في إالصحية بالرغم من أنها غير مكرسة في الدستور الجزائري،  ئإإن حالة الطوارإ

ض النظام العام و تعرإّ ،لإستثنائية  قهرية  تهدد الدوإاالعالم ككل، هي ظروف يمر به الجزائر على غرار ما 

لى ما هو عليه في مر الذي يبرر لاتساع سلطات السلطة التنفيذية عالإ ،للخطر في جانب الصحة العمومية

ذا إف ،هذه الظروف ظللكن في مقابل ذلك كان من الضروري وجود مايضمن الحماية في  ،الحالة العادية

فظة على النظام العام من خلال حماية الصحة كانت السلطة التشريعية والتنفيذية تتدخل في المحا

نتشار انها الحد من أتخاذ تدابير وقائية من شاو أختصاصها سواء بسن القوانين االعامة كل في مجال 

داري في هذا الظرف كيف يسهم القضاء وبالتحديد القضاء الإ ؛لاءالفيروس، فالواجب أن نتس

الذي  ،ن أهم ضمانات دولة القانون هو القضاءأ وصفبالاستثنائي في حماية النظام العام الصحي؟ 

إسواء في الحالات العادية أو  في الحالات الاستثنائية.    هموحرياتفراد يعمل على حماية حقوق الإ

ول  كونه لإوركزنا على ا ،عتمدنا المنهجين التحليلي والوصفياشكالية فقد للإجابة عن هذه الإوإ

حكام من خلال تحليل النصوص القانونية والإ بشكل واضحظهر ي ، حيثإفادة في هذه الحالة كثرأ

ستعنا بالمنهج الوصفي لتوضيح بعض المفاهيم القانونية، ومعرفة اوإ ،القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة

وتحديد مدى  ،جهود القضاء في حماية النظام العام الصحي من خلال توسيع سلطات الضبط الصحي

القضاء  يؤديهداري على هذه السلطات حتى يتسنى لنا تحديد الدور الذي للقضاء الإفاعلية الدور الرقابي 

إ.وهو هدف هذه الدراسة ؛داري في هذه الظروف  الاستثنائيةالإ

لبيان المقصود  وذلك ،يسبقهما محور تمهيدي تتطلبه الدراسة ين،رإلى محوإإقسمنا الدراسة 

سلطات الضبط الصحي التي أنشئت في الجزائر  لكوكذ ظهر حديثا، امفهوم بوصفهبالنظام العام الصحي 
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هذا   ظلداري في حماية هذا النظام في حتى يتسنى لنا معرفة دور القضاء الإ 19جائحة كوفيد  ظلفي 

إالوضع الاستثنائي.  

ّالمحور التمهيدي:

 مفهوم النظام العام الصحي والسلطات المنوطة بحمايته في الجزائر

يقتض ي منا بالضرورة تحديد تعريف  ونة الاخيرة بكثرةم العام الصحي في الإمفهوم النظا إن تداولإ

صر هذا النظام الذي أحد عنا ن الصحي الذي يعدّإمبما فيه الإ -ن مفهوم النظام العام له، خاصة وأ

 ممارسة وتعد ،دقيق ومتغير تبعا للمكان والزمانغير  - تحقيقه بواسطة هيئات الضبطإلى تسعى الدولة 

عليه سنتاول في هذا وإ ،العام فرض النظام في العامة السلطة مظاهر من رامظه الداريإ الضبط ةوظيف

إ. 19جائحة كوفيد  ظلسلطات الضبط الصحي في الجزائر في ، وإالمحور مفهوم النظام العام الصحي

ّولا : مفهوم النظام العام الصحيأ

لى "التدابير  التي إاصر النظام العام إحدى عن بوصفهاينصرف المفهوم التقليدي للصحة العمومية 

تتخذها سلطات الضبط للحفاظ على صحة الجماعة من خلال السهر خاصة على نظافة الشوارع 

مراض المتنقلة أو المعدية، وحماية البيئة من مختلف أشكال التلوث الإ محاربة انتشاروإ والطرق العمومية،

إ.)سلمان، د س ن( نسان"الالمهدد لصحة 

ساس ي داري سواء في تشريعه الإإحدى أهداف الضبط الإ الصحة العامة عدّإشرع الجزائري إن الم

)الجمهورية الجزائرية  ساسية للمواطنمن الحقوق الإعدّها عندما تكلم عن الرعاية الصحية، وإ

المؤرخة  14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  16/01من القانون  66الديمقراطية الشعبية، المادة 

عديد من في مجال الصحة العامة من خلال  دارةكما أنه حدد المهام المنوطة بالإ ،(2016مارس  07في 

 18/11القانون  )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 18/11وعلى رأسها قانون الصحة  ،القوانين

شرع الجزائري بقي محافظا أن الم نعتبرإفهل  ،(2018جويلية  29المورخة في  46المتعلق بالصحة، ج ر عدد 

إ؟مسايرة للظروف الحاليةحداثة وإ التقليدي أم تجاوزه لمفهوم أكثرإ على هذا المفهوم

نجدها تنص على أن حماية الصحة تتمثل في  18/11من القانون  34 ،30 ،29ستقراتنا للمواد اب

 ،خطار الصحيةللحد من الإ البيئية الراميةالتربوية وإوإ لاجتماعيةوا الاقتصاديةوإ ل التدابير  الصحيةك

مراض أو تفاديها، لى التقليص من أثر محددات الإإعمال الرامية لى الوقاية التي يقصد بها كل الإإضافة بالإ

إثارها.آإيقاف انتشارها أو الحد من وإ

ديثة للصحة العمومية، التي لبى حد بعيد مع التعريفات الحإوم يتوافق نلاحظ هنا أن هذا المفه

ظمة وذلك بمجهودات من الكفاية،طالة العمر وترقية الصحة وإإعلم وفن الوقاية من المرض وإ" :نهاأترى ب

مراض المعدية وتعليم الفرد الصحة الشخصية، وتنظيم مكافحة الإالمجتمع من أجل صحة البيئة وإ

مراض وتطوير الحياة العلاج الوقائي للإمريض للعمل على التشخيص المبكر وإالتب وإخدمات الط

)عتيق، " ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والحياة ،تماعية والمعيشةالاج
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من الدستور التي تنص على الرعاية الصحية تتقاطع  66يضا أن نص المادة أنلاحظ وإ ،(42، صفحة 2016

إمع هذا التعريف عندما جسدت  في مضمونها هدفين:

 ة من خلال الحق في الحماية والوقاية والعلاج الذي ول يتمثل في حق الفرد في الصحالهدف الإ

)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  وفي كل مكان ودون تمييز. ،تتطلبه حالته الصحية في كل مراحل حياته

  .(2018جويلية  29المورخ في  46المتعلق بالصحة، ج ر عدد  18/11من القانون  21الشعبية، المادة 

  تقها من الدولة في تأمين الصحة العامة للفرد من خلال مايقع على عاالهدف الثاني هو واجب

تؤكده عديد من النصوص القانونية المؤكدة على أن الدولة تضمن المر الذي  ،التزمات يفرضها هذا الحق

مراض الترتيبات من أجل الوقاية من الإ وتتخذ كل ،الترقية في مجال الصحةة والحماية وإوتنظم الوقاي

المتعلق  18/11من القانون  15و 14)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة  هامكافحتوإ

إ. ضمان الحق في الصحة كحق  أساس يوإ ،(2018جويلية  29المورخة في  46بالصحة، ج ر عدد 

بالتالي يمكن القول أن المشرع الجزائري قد تجاوز المفهوم التقليدي للصحة العامة المتجسد في وإ

وسع يمكن أن نطلق عليه النظام العام ألى مفهوم إوهو الوقاية، مما يقودنا  من ذلكلى أكثر إ ،مايةالح

، نسانلى التدابير الموجهة لمحاربة التهديدات المادية والخارجية لصحة الإضافة فهو يشمل بالإ ،الصحي

شير الشريف و لعقابي، )ب مصدر التهديد الصحيحددة المصحية السلوكيات الالتصدي لهذه العوامل وإوإ

)الجمهورية  المكافحة المناسبة.خلال إخضاعهم لتدابير الوقاية وإ من ، ويتم ذلك(140، صفحة 2020

المورخ في  46المتعلق بالصحة، ج ر عدد  18/11من القانون  38الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة 

إ (2018جويلية  29

عى ذلك البرتوكول أو النظام الذي تس" :الصحي بأنه مما سبق يمكن أن نعرف النظام العاموإ

الصحة العامة محافظة عليه من خلال وضع إستراتجية متعلقة بللالدولة عن طريق سلطات مختصة 

مراض لى منع إنتشار الإإتخاذ تدابير تهدف اوذلك من خلال سن تشريعات وإ ،البعيدعلى المدى القريب وإ

إ.  "وبئةالإوإ

ّ   19جائحة كوفيد  ظلالصحي في الجزائر في : سلطات الضبط ثانيا

سواء على إالضبط سلطاتة والنظام العام الصحي تقع على مسؤولية حماية الصحة العام

إراءات الوقائية لضمان صحة الفرد.جتخاذ كل الإاو ذا من خلال حملها على إ، و المحليأالمستوى الوطني 

 إحي؟ دارة باستعمال إجراءات الضبط الصدخل الإتمتى ت

و رئيس المجلس إعلى أنه يتعين على الوالي المتعلق  بالصحة  18/11 من قانونإ 35تنص الماده 

في إطار اختصاصاتهم وبالاتصال مع مصالح إالشعبي البلدي ومسؤولي الهيئات العمومية والخاصة

والقضاء  ،وبئةوتفادي ظهور الإإ،مراضتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم، لمكافحة الإإالصحة

إعلى أسباب الوضعية الوبائية.

لضبط لا يكون فقط دارة بواسطة إجراءات اصل في  تدخل الإمن خلال نص المادة يتبين أن الإ

ارية المفعول في طار القوانين السإلى العمل على تفادي ظهوره، في إمر لإبل يتعدى ا؛ عند ظهور المرض
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سلطات الضبط من مشروعية  اتنتقل فيه طرأ ظروف إستثنائية،لا أنه أحيانا قد ت، إالحالات العادية

في ظل الظرف الاستثنائي الذي إزمات أو المشروعية الاستثنائيةلى مشروعية إدارة الإإإالنصوص القانونية

ففي خضم ما ، (106، صفحة 2020)شريط و بن ناصر،  لتحقيقهالذي تسعى الدولة إيهدد النظام العام

في  من العام الصحيمهددا الإإرواح، وحصده لمئات الإ19واسع لفيروس كوفيد  نتشاراالجزائر من إتشهده 

 المواجهة هذجراءات لى جملة من التدابير والإإالمختصة  فقد لجات السلطاتإفعال،إظل غياب لقاح

إالوضع . 

 إ؟للمحافظة على النظام العام الصحيإراءاتجتخاذ الإاما هي السلطات المختصة بإ

والقطاعية إعلى أن الدولة تضع التدابير الصحية القطاعية، 18/11من القانون  43 ةتنص الماد

إمراض ذات الانتشار الدولي.لى وقاية المواطنين وحمايتهم من الإإالمشتركة الرامية 

في إنسان والاحتياط من مصادر التهديدالحفاظ على صحة المما يعني أن الدولة مسؤولة على 

)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفصل  الدولة في مجال الصحة إطار ما يعرف بواجبات

وعليه وتطبيقا  ،(2018جويلية  29المورخة في  46المتعلق بالصحة، ج ر عدد  18/11الثاني من القانون 

نتشار الوباء اللحد من عدة فقد أصدرت الدولة الجزائرية مراسيم و قررات إلنص هذه المادة وتفعيلها

 فيروس ومكافحتهالنتشار االمتعلق بتدابير الوقاية من  69/20 ، أهمها المرسوم التنفيذي19وفيد ك

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار  69/20)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي 

لى مرسوم تكميلي لهذا إبالاضافة  ،(2020مارس  21المؤرخ في  15، ج ر 19وباء فيروس كورونا كوفيد 

يحدد تدابير تكميلية  70/20 )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي خيرإالإ

 ،(2020مارس  24المؤرخة في  16و مكافحته، ج ر عدد  19للوقاية من من انتشار وباء فيروس كوفيد 

مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )الج وعديد من المراسيم التي تتعلق بتمديد نظام الوقاية

 19يتضمن تحديد العمل بنظام الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد  100/20المرسوم 

يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في اطارالوقاية من انتشار  102/20ومكافحته والمرسوم 

أفريل  26المؤرخ في  24، ج ر عدد 2020أفريل  19ؤرخة في الم 23وباء فيروس كورونا كوفيد، ج ر عدد 

جراءات والتدابير تخاذ الإاهذه المراسيم نجد أنها حددت السلطات المختصة بإلى بالرجوع وإ ،(2020

لى هيئات مركزية إوتم توزيع هذه السلطات إ،للمحافظة على النظام العام الصحي في إطار الضبطإالوقائية

إوأخرى محلية. 

 لى فرض حالة إحول العالم بعديد من الدول  19فيروس كوفيد شار نتايئات المركزية: أدى اله

 لهس سلطات الضبط وفقا لما  تخوله أتي على رإأوبالرغم من أن رئيس الجمهورية في الجزائر ي ،الطوارئإ

جمهورية ال) تخاذ تدابير ذات طابع وطني لمواجهة الظروف الاستثنائيةافي إنصوص الدستور وصلاحياته

المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  01/16من القانون  107الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة 

في إعلان حالة الطوارئإلإإالمكنةستخدام الرئيس لهذه اعدم إننا لاحظناألا إ ،(2016مارس  07المؤرخ في  14

 مر.ا الإخاصة هذ هيئاتول وبعض الوزراء وإتولى الوزير الإوقد  ،البلاد
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 سلطة إالنصوص الصريحة في الدستور الجزائري بخصوص ممارستهلى إول: بالرجوع الوزير الإ

لا أنه وطبقا لما يتمتع به من إإ،ول في هذا المجالداري لا نجد ما يدل على صلاحية الوزير الإالضبط الإ

مقراطية الشعبية، المادة )الجمهورية الجزائرية الدي أو ما يعرف بالسلطة التنظيمية.إصلاحية التنظيم

فقد  (2016مارس  07المؤرخ في  14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  01/16من القانون  99/02

تطبيقا للقوانين وإ، 19نتشار فيروس كوفيداللحد من اللازمة تدابير التخاذ امنحت له صلاحية 

مراسيم متتالية نظرا لتطور إولإر الإوبناء عليه أصدار الوزيإ،بالحفاظ على الصحة العموميةإعلقةالمت

)الجمهورية  .تضمنت جملة من التدابير الوقائية المناسبة للوضع العام في الجزائرإالحالة الوبائية،

، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من من  70/20من المرسوم  02الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المادة 

  (2020مارس  24المؤرخ في  16، ج ر عدد و مكافحتهإّ 19انتشار وباء فيروس كوفيد 

  راسيم التنفيذيةختصاصاتهم الضبطية من قانون الصحة والماالوزراء: يستمد الوزراء 

وزير وإإختصاص وزير الصحة،انجدها تحدثت على كل من إهذه المراسيمإلى فبالرجوع  ،أعلاه المذكورة

ول عن تنفيذ الخريطة حة يعد المسؤول الإن وزير الصإحيث إفي قطاعات أخرى.إعض الوزراءبوإإالنقل،

والتصريح بها من إرقابة وتتبع الحالة الوبائية،وإ توفير الرعاية الصحية من حمايةبغية إالصحية

من  11و 08المادتين ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية )الجمهورية ليهإالتي تصل  التقاريرإخلال

كما أن وزير النقل يتولى  ،(2018جويلية  29لمورخ في ا 46المتعلق بالصحة، ج ر عدد  11/18القانونإ

كما عملت إ،عموميةالمرافق ال ستمراريةاإدارات العمومية لضمانللعاملين في الإإتنظيم حركة النقل خاصة

من  تتكونإإلهذا الظرف الاستثنائي (2020)وزارة الصحة الجزائرية،  إحداث هيئة علمية.إالجزائر على

ي والمشورة العلمية وتجسيد مبدأ أليها عملية إبداء الرإإأسندت ، وإوبئةلم الإأطباء وأخصائيين في ع

مهمتها إ،تعمل تحت إشراف وزير الصحةوإإ،الوباءنتشار امن  للحدإالتشاركية في صناعة القرارات الطبية

 نتشار الوباء بشكل دوري.اإي العام بتطورإأالرإإتبليغ

 تخاذ اعديد من السلطات المحلية صلاحيات لالهيئات المحلية: منحت المراسيم التنفيذية ل

 :إوهيإ؛19تدابير من شأنها الحد من إنتشار وباء كوفيد 

 يتمتع بصلاحيات في ، في الحالات العادية ة: بالرغم من أن الوالي كسلطة ضبط إداريإالوالي

من القانون  114)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة إالحفاظ على النظام العامإإطار

التضييق على بعض الحقوق من خلال  (2012فيفري  29المؤرخ في  12يتعلق بالولاية، ج ر عدد 07/12

عديد من مما حتم إضافة إ،19وباء كوفيد  نتشارإاكافية مع لم تعد  المهمةلا أن هذه ، إوالحريات

إإ،الصلاحيات لمواجهة تفش ي الوباء
 
هورية الجزائرية الديمقراطية )الجم جسد أغلبها في الغلق والتسخير.ت

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  69/20من المرسوم التنفيذي  10 - 08المادة  الشعبية،

لا أن تطور الحالة الوبائية في الجزائر إ ،(2020مارس  21المؤرخة في  15و مكافحته، ج ر  19كورونا كوفيد 

من  07ادة الم )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ة ولائيةلى لجنإإلى نقل هذه الاختصاصاتإأدى 

ومكافحتهّ،  19، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من من انتشار وباء فيروس كوفيد 70/20 المرسوم التنفيذي
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المتعلق بتحديد تدابير تكميلية للوقاية  20/70 بموجب المرسوم (2020مارس  24المؤرخ في  16ج ر عدد 

 ومكافحته. 19انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد من 

  :هو أحد سلطات  ام أن رئيس المجلس الشعبي البلديصل العالإإرئيس المجلس الشعبي البلدي

)الجمهورية  كان قانون البلديةأخولته هذه الصفة القوانين السارية المفعول في الجزائر سواء وإإ،الضبط

المؤرخة في  37يتتعلق بالبلدية، ج ر عدد  10/11من القانون  86دة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الما

فهو يمارس هذه الصلاحية للمحافظة على النظام العام بما فيه ، قانون الصحة مأ (2011جويلية  03

ومكافحة المسببات  ،مراض المتنقلة أو المعديةلمكافحة الإالصحة العامة، وهذا بإتخاذ التدابير اللازمة 

المتعلق  11/18من القانون  35)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المادة  مراضللإالناقلة 

بتنفيذ التدابير  والوسائل الضرورية إكما يختص ، (2018جويلية  29المورخ في  46بالصحة، ج ر عدد 

علقة بمكافحة لمراسيم المتللا أن الملاحظ إوالقضاء على أسباب الوضعية الوبائية. إ،مراضلمكافحة الإ

إ يجدها 19نتشار فيروس كوفيد ا إ لم تعط رئيس 
 
الرغم من أنه على إصلاحية المجلس الشعبي البلدي أية

 إتتبع الوضعية الوبائية لبلديته بدقة.إويستطيع ،قرب الى المواطنال

  جراءات الوقائية تخاذ الإاصلاحية إالمصالح المختصة للصحة: حيث تم منح هذه المصالح

ومستخدمي  إسات الصحيةوهذا بالتنسيق بين المؤسانتشار  الوباء، لتي تراها ضرورية للحد من الصحية ا

من  18)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة  طباء الخواص في اطار التطوعالصحة و الإ

، مكافحتهوإ 19فيد من انتشار وباء فيروس كوإ، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من 70/20 المرسوم التنفيذي

سلطات الضبط الصحي التي أسندت  القول أن وعليه يمكن ،(2020مارس  24المؤرخ في  16ج ر عدد 

بين هيئات تقريرية إومكافحته، توزعتإ19نتشار فيروس كوفيد اتخاذ تدابير لمواجهة ا يها الجزائر مهمةإل

إ.ي الحالة الوبائيةبهدف التحكم فإالمحليالمركزي وإ يينعلى المستوإإوأخرى إستشارية

ّ :ولّالمحور الّ

من خلال توسيع سلطات داري في الحفاظ على النظام العام الصحي دور القضاء الّ

إ19جائحة كوفيد  ظلفي  الضبط الصحي

حافظة على في الما دورا كبيرإتؤديان  التشريعية والتنفيذية تينن المعروف أن السلطإن كان م

لا أحد ينكر  هلا أنإلى منع انتشار الوباء، إتخاذ تدابير تهدف اوانين وإمن خلال سن ق النظام  العام الصحي

خير على إيجاد حيث يعمل هذا الإ ،داريإلإدور القضاء في مواكبة هذه الظروف، سواء القضاء العادي أو ا

تتمثل في حيث حلول من خلال منح هيئات الضبط سلطات واسعة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، 

ختصاصات جديدة االترخيص لهيئات الضبط بالخروج عن النص وتقرير وإ ،الواسع للنصوصالتفسير 

داري في توسيع سلطات الضبط القضاء الإ يؤديهوهو ما سنتاوله في هذا المحور لتوضيح الدور الذي  ،لها

إالصحي بهدف حماية النظام العام الصحي.    
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جائحة  ظلماية النظام العام الصحي في : التفسير الموسع للنصوص القانونية كمبرر لحولاأ

ّ 19كوفيد 

سلطات  داريإسها فرنسا لهيئات الضبط الإأعلى رإعديد من الدول وإداري في لقد خول القضاء الإ

داري سلطة التفسير الموسع ذلك بواسطة منح القاض ي الإ تموإ ،خطارتمكنها من مواجهة كافة الإ ،واسعة

 تحديد": بأنه زكي الين صلاح الستاذ رأي سير القضائي حسبالتف، وإالقانونيةللنصوص الدستورية وإ

 ما وإيضاح أحكامها، عليها نتجت التي التطبيقات مختلف عن بالكشف القانونية للقاعدة الحقيقي المضمونإ

 أو بين أجزائها التناقض من الظاهر في يبدو قد ما ورفع فيها، النقص لاستكماوإ، مالحكا هذه من غمض

كما أنه  ،(279، صفحة 2005)حسن محمود،  القانونية" القواعد من غيرها وبين بينها رضالتعا من يلوح

 ؛و مجموعة أحكام غامضةأسطته سلطة مختصة أن تبسط من حكم جراء المنهجي الذي تستطيع بواالإ

إ (599، صفحة 2018)أوشن،  .ن عناصر القاعدة الواجبة التطبيقما رإعنص مأكانت قاعدة 

تعريف نستطيع أن نستخلص تعريف التفسير القضائي الذي يختلف عن من خلال هذا ال

جراء المنهجي الذي يستطيع بواسطته القاض ي داري بالقول بأنه ذلك الإالتفسير الفقهي والتشريعي والإ

من عناصر القاعدة  اعنصرإ كانت أمداري أن يستنبط من حكم أو مجموعة أحكام غامضة قاعدة الإ

إالواجبة التطبيق. 

القوانين  وإ لى تفسير نصوص الدساتيرإالقضاء الفرنس ي وأثناء الظروف الاستثنائية عمد  إن

هذا  طبق حيث ،قلم مع الوضع الاستثنائيأوذلك من أجل الت ،موسعا، ولم يكتف بالتفسير الحرفيا تفسيرإ

 ةفي قضي 06/08/1915من القضايا منها الحكم الصادر  عديد في الدولة خير عن طريق مجلسالإ

"Delmotte"  ، أصدر أمرا  "نانس ي"حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن الحاكم العسكري لمدينة

، مصالح الدفاع القوميعلى حدوث مشاجرات فيها أثرت إثر ”إDelmotte“إغلاق الحانة المملوكة للسيد ب

من قانون الحكام  9ستند الحاكم العسكري في إصداره لهذا المر إلى الفقرة الرابعة من المادة اوقد 

لفرنس ي في باللغاء أمام مجلس الدولة ا”إإDelmotte“وقد طعن السيد ، 1849أوت  9في  العرفية الصادر

جتماعات التي سكرية في أن تمنع الاإالفقرة الرابعة المشار إليها ترخص للسلطة الع القرار تأسيسا على أن

جتماع الذي تعقده مجموعة من الفراد بناء هو الاإالمقصود بهذه الفقرة وإترى أنها تخل بالنظام العام، 

على دعوة لمناقشة أمر خاص يتعلق بمصالحهم وحقوقهم، أما تواجد بعض الفراد في المقاهي والحانات، 

 زتلك تكون السلطة العسكرية قد تجاوإهذ الفقرات، ولذ هجتماعا بالمعنى القانوني الذي تقصديعد افلا 

 قانونإ": بأن مذكرته في القولإ المفوض إلى  ذهب حيث قانون الحكام العرفية،سلطاتها المنصوص عليها في 

 النحو على تفسيره يتم ألا يجب ولذلك العادية، القوانين عن يختلف ستثنائيا قانونإ هو العرفية الحكام

محمد ) الشاذة". الظروف ضرورات مع مءيتلا واسعا تفسيرا يفسر أن يجب؛ بل القوانين هذه به تفسر الذي

إ(519، صفحة 1993ابو الخير، 

، وبالتالي ينطبق عليها حكم الفقرة الرابعة من معدة لعقد اجتماعات لحانات أماكنت ادّإع إوعليه 

  ،حكام بالغلقألسلطات العسكرية أن تصدر بشأنها فتملك ا ،المادة التاسعة من قانون الحكام العرفية
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أعطى الحق للسلطة العسكرية المكلفة بحماية المن العام في وإ ،خذ به مجلس الدولة الفرنس يأوهو ما 

جتماعات ولو تمت عرضا في الماكن المفتوحة للجمهور المناطق المعلنة فيها هذه الحكام حق منع كافة الاإ

كالحانات والمقاهي، وذلك إذا رأت أنها قد تؤدي إلى الخلال بالنظام على نحو يعرض مصالح الدفاع 

 للخطر.

مشددة سمحت بتقييد وإلوفة أدارة هي سلطات غير مم من أن هذه السلطات التي منحت للإإبالرغ

ذها اتخادارة ل للإإداري خوإّلا أن القضاء الإ ،غير مشروعة في الحالات العادية تعدوإ ،الحقوق والحريات

شروعية وأعطاها صفة الم ،ستثنائيةستمرار المرفق في الظروف الاإاالحفاظ على لنظام العام وإلحماية ا

إستثنائية.  لاإا

: الترخيص لهيئات الضبط باختصاصات جديدة كمبرر لحماية النظام العام الصحي في ثانيا

ّ 19جائحة كوفيد  ظل

 الموسع للنصوص في الظروف داري في فرنسا لهيئات الضبط التفسير إرخص القضاء الإ

خطار الناجمة عن لمواجهة الإفعالة  فقد أعطاها الحق في الخروج عن النصوص إذا كانت غيرإ، الاستثنائية

المحافظة على  بغية ،ختصاصات غير منصوص عليها قانوناامباشرة صلاحيات وإ، وإهذه الحالة الاستثنائية

ف النظام العام، فمن أجل سد الفراغ نتيجة غياب النصوص القانونية أو عدم كفايتها لمواجهة الظروإ

عالجة الخطر المهدد م قصد ،ختصاصات جديدةابمنحها  القضاء لمساندة الحكومة يتدخل الاستثنائية

حكام عن مجلس الدولة الفرنس ي لعل أشهرها حكمه  عديد من الإوفي هذا الصدد صدرت  ،للنظام العام

   Fécamp حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بعد إحتلال الجيش اللماني بلدية،   "le coco"في قضية

لا الذين من الفراد  قليل نية هرب معظم سكان هذه البلدة، ولم يبق إلا عددخلال الحرب العالمية الثا

قتصادية غير ايملكون أي موارد يعيشون منها، ولقد دفع هذا الموقف رئيس البلدية إلى فرض تدابير 

تضح من انه إحيث ": ناصا على أنه 7/01/1944في  وصدر الحكم ،منصوص عليها في القوانين السارية

 المحلية السلطات على فرضت ستثنائيةا حالة  "Fécamp"في أوجدت أن العمليات الحربية قد التحقيق

 المحلي لمجلسل جتماععقد ا الةنظرا لاستحوإ وجه السرعة، على محلية موارد على الحصولإ ضرورة

 يتخذ أن للعمدة يحق فإنه الشأن، هذا في اللازمة الجراءات تخاذا القليم على حاكم موافقة على والحصولإ

 نص محلية موارد أية فيها تسمح لا التي الظروف تلك في وأنه ،القائمة ستثنائيةالاإ تتطلبها الحالة التي التدابير

 إليه ما لجأ مشروعا يكونإ لذلك الحداث، خلفتها التي العادية غير حتياجاتالاإ مواجهةب القائم عليها التشريع

 المتاجر حققتها يرادات التيالاإ على للضريبة المؤقت يلبالتحص  1940جويلية  13 في (Fécamp) عمدة

جراء هو أن يتم ن الهدف من هذا الإأيبدو ، (527، صفحة 1993)محمد ابو الخير،  بالمدينة والمصانع

رفض إلغاء مجلس الدولة الفرنس ي قرارا مشروعا، بعد  عدّهتزويد الفراد بالموارد التموينية، وهو ما 

المؤقت للضريبة عن الرادات التي حققتها المتاجر  بالتحصيل fécamp إليه عمدة ما لجأأن وإ ،جراءالإ

بامتداد سلطات الضبط  اعترافهذا الحكم فوعليه  ا،ستثنائي مشروعوالمصانع المدنية لمواجهة الظرف الاإ

إذه الحالة. خطار الناجمة عن هة الاستثنائية من سرعة وفعالية لمواجهة الإوتوسيعها وفقا لما تتطلبه الحال
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ّ 19ثالثا: دور مجلس الدولة الفرنس ي في توسيع سلطات الضبط خلال جائحة كوفيد 

صريحا بخصوص توسيع سلطات الضبط ا جلس الدولة الفرنس ي لم يصدر قرارإبالرغم من أن م

 يص لهيئات الضبط بالخروج عن النصو الترخأموسعا  اما تفسيرإإعن طريق تفسير نصإداريإالإ

 مارس 22: الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 74 96 43 ن القرارألا إ ،ءات جديدةجراإباستخدام 

لم يتصرف إداري أثناء هذا الجائحة يكشف أن القاض ي الإ ،(2020)مجلس الدولة الفرنس ي،  2020

يبدو أنه شارك في توسيع على العكس  بلإ ؛داريإبط الإكضامن للحريات، من خلال وضع حدود لهيئة الض

في جانب من إطلبت من مجلس الدولةحيث إطباء الشباب،الإ ةنقاب ةقضيال القرار الذي أثارت، وإسلطاتها.

برفض إلمتعلق بهذا الجزءصدر الحكم في شقه اوإإ،كومة بإعلان الحجر الشامل للسكانطلباتها أن يأمر الح

التي تواجه الوباء باتخاذ ما تراه  مر متروك للسلطات العامةر  الشامل مبررا أن الإراءات الحججالقاض ي لإ

و أعمل هذه السلطات إفقط عندما يؤديوأن القاض ي يتدخل إمناسبا من أجل حماية صحة السكان،

يمكن أن يكون له إن الحجر الشاملكما برر القاض ي أإ ،فرادملموس على حياة الاإ ى خلق خطرإلفشلها 

كثر أ يضا على ضرورة تحديد وتوضيحأبالاضافة لهذا فقد نص الحكم  ،خطيرة على صحة السكان ثارإآ

إ أمر القاض ي الحكومة بازالة الغموض عن هذه التدابير.للتدابير المتخذة، وإ

لطة يكشف عن س 2020 مارس 22مر الصادر في ن الإأتظهر لنا القرار  لهذاولية النظرة الإوإ

لكن لو  ،فرادعندما تقوم السلطات العامة بتدابير تضر بحقوق حريات الإإداري في التدخلالإ القاض ي

: التدابير المتخذة من قبل القاض ي الاداري سواء كانت ئج الملموسة للقرار نلاحظ ما يليى النتاإلرجعنا 

بفشل إلا تشكل عقوبة مرتبطةإكبر،أجراءات بصرامة بتوضيح الإإلشامل أو أمرا للحكومةرفضا للحجر ا

لحاح في السفر لاخاصة أن المرسوم لم يوضح درجة  ،جراءات التي تتخذهاالحكومة، بل بالعكس تعزز الإ

دون أي قيد آخر غير حظر التجمعات  ينطبق على عمل السواق المفتوحة المر نفسهوإ ،لسباب صحية

ي بعض الحالات بالتحرك والسلوك المخالف لكثر من مائة شخص، والتي يبدو أن استمرارها يسمح ف

إللتعليمات العامة.

داري رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة باتخاذ الجراءات التالية في غضون وعليه أمر القاض ي الإ

إ:ثمان وأربعين ساعة

   ؛الحجز لسباب تتعلق بـالصحة تحديد نطاق العفاء من        -

لى إعفاء "الرحلات القصيرة بالقرب من المنزل" مع مراعاة قضايا الصحة إعادة النظر في الحفاظ ع       - 

إالعامة الرئيسية وتعليمات الحجز ؛

، مع مراعاة حجمها يجة الحفاظ على السواق المفتوحةالصحة العامة نتتقييم المخاطر على        -

إ  ؛(2020)مجلس الدولة الفرنس ي،  مستوى حضورها.وإ

وامر الصادرة في إطار حالة الطوارئ، فقد رفض القاض ي لإفي عديد من ا ولقد تكرر هذا الموقف

 أوامر باتخاذ تدبير من بينها توفير  استصدارعلى حكومة من الطلبات من أجل حث ال اعديدداري الإ

إ؛(2020)مجلس الدولة الفرنس ي،  شخاص المشردين.لسكن للا
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قاض ي إيكتسب صفةإالظروف الاستثنائيةو أفي حالات الطوارئ إداريإلإبهذا نلاحظ أن القاض ي ا

، ت الضبطللحريات من خلال وضع حدود لهيئا اعن كونه ضامنإيبتعدوإ، بالمفهوم الحقيقيإالطوارئإ

داري عن دوره مر لو توسع بصفة كبيرة سيخرج القاض ي الإوهذا الإ ،صبح مشاركا في توسيع سلطاتهافي

إللحريات. اضامن بوصفهالحقيقي 

ّالمحور الثاني:

19ّجائحة كوفيد  ظلداري على سلطات الضبط الصحي في دور الرقابي للقضاء الّال

دارة في مقابل الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية الصحية إن إتساع سلطات الإ

الذي يقع عليه في حالة  ،داريإلإلا يبرر حصانتها ضد رقابة القاض ي ا 19الناجمة عن فيروس كوفيد

شروط  ةبأن يعاين مدى قيام ثلاثوذلك  بير الضبطي المتخذ في ظل هذه الجائحة،إخطاره التصدي للتد

إ.لغاء التدبير المتخذإداري حكما بيصدر القاض ي الإف ،نتفاء إحداهاانتفاها أو ابإأساسية

لمحافظة على النظام نتشار الفيروس وااإلوقف اجراء الضابط ضروريضرورة أن يكون الإ اهأولاإ

جراء أن يكون الإ هاثالث ،الوباء ظهورإجراء الضابط قد اتخذ أثناء أن يكون الإإاهنيثاوإ ،إالعام الصحي

إالضابط ملائما متناسبا مع حجم الخطر الذي يشكله الفيروس. 

لمحافظة على النظام انتشار الفيروس واّجراء الضابط ضروري لوقفولا: ضرورة أن يكون الّأ

ّالعام الصحي

ختصاصات واسعة اتبرر لهيئات الضبط إنائية الصحيةالاستثكما سبق وأن عرفنا أن الظروف 

وهذا إستثنائية،لكنها تعد مشروعة وفق لما يعرف بالمشروعية الاإإقد تكون مخالفة لمبدا المشرعية العادية،

تم خلال تخذ يتطلب أن يكون هذا التدبير الم ضفاء المشروعية على هذا التدبيرإإفإعادية.الغير في الحالات 

تخرج عن إ،لوفةأويتحقق الظرف الاستثنائي بقيام حالة واقعية غير عادية وغير م، ستثنائيالظرف الاإ

دارة التحجج فلا يجب على الإإ،المفاجئ الذي يهدد النظام العام طاق ما يمكن توقعه كالخطر الجسيمن

قع عليه يإداريإوعليه فالقاض ي الإ ،(57، صفحة 2009)كنعان،  بوجود ظرف استثنائي غير مؤكد حدوثه

في ظل الظروف الزمنية والمكانية التي إوهذا بتقدير الوقائعإواجب التحقق من قيام الظرف الاستثنائي،

، لم تنظمها القوانين العاديةإةستثنائياداري أن تثبت أن هناك ظروف تحيط به، وعلى هيئة الضبط الإ

عديد من لة في ألهذه المسإرنس يولقد تصدى  مجلس الدولة الفإجراء.لى إتخاذ هذا الإإوهي التي أدت 

ستيلاء رئيس اعها بائالتي تتلخص وق، وإ03/05/1946بتاريخ  veare goguet قضيةإنذكر من بينهاإ،القضايا

أن تقيم بها أحد العائلات النازحة من منطقة شهدت إعلى شقة مملوكة لسيدة بهدف nantesبلدية 

وحكم  ،داري لمجلس الدولة الفرنس ي للقضيةالإعمليات حربية خلال الحرب العالمية، وتصدي القاض ي 

ّ (218، صفحة 1978)الطماوي،  .بعدم مشروعية قرار رئيس البلدية

ّ

ّ
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ّ نتشار الوباءاجراء الضابط ضروريا لوقف أن يكون الّثانيا: 

 ظلعلى فكرة أو قاعدة "الضرورة تقدر بقدرها" فإن تقييد الحريات والحقوق العامة في  بناء

 نتشارإاخطار الناجمة عن دارة مواجهة الإيتيح للإإإبالحد الضروري الذيإ، يجب أن يكونإ19جائحة كوفيد 

ل الحفاظ على النظام ذا كان ضروريا من أجإلا إمشروعا  يعدّإالضابط لا إجراءن الإإوعليه ف ،الفيروس

ف منعتها من وأن هذه الظروإ ،دارة كانت في ظروف استثنائيةفالقاض ي يراقب ليتأكد أن الإ ،العام الصحي

ظرف الاستثنائي من أن مواجهة هذا الإوبالتالي على القضاء التحقق ،حكام الشرعية العاديةأالتقيد ب

إ.الذي لم تنص عليه التشريعات السارية المفعولإإ،جراء الاستثنائيتخاذ هذا الإاالصحي كان يتطلب 

لطرق القانونية العادية، وأنها ادارة عاجزة عن مواجهة الظرف الاستثنائي بينبغي أن يتأكد أن الإوإ

وتفادي  ،داهمبالقضاء على الخطر الكفيلة العادية الخرى غير لإاضطرت للخروج عن هذه الطرق ا

هو الوسيلة الوحيدة لدفع وإ، العمل ضروريإأي أن  ؛(114)عيد، د س ن، صفحة  خطار المحدقةالإ

، صفحة 2009)كنعان، إوسير المرفق العام يهدد النطام العام بحيث أن تطبيق القوانين العادية ،الضررإ

فالقاض ي  ،جراءلى هذا الإإدارة كانت قادرة على التصدي لهذه المصاعب دون الحاجة ن أن الإن تبيإّإف، (57

إلغاء القرار الصادر بالتدبير الضبطي.إيحكم بإ

في  هبهذا التوجإ19تطبيقا لذلك فقد قض ى مجلس الدولة الفرنس ي مؤخرا في ظل جائحة كوفيد وإ

المتعلقة   439762في القضية رقم  2020 بريلأ 01الحكم الصادر في إكر من بينهاعديد من القضايا، نذ

إ.بغلق الاسواق

أن يأمر إطلب من مجلس الدولة سواق في فرنساتتلخص وقائع القضية في أن الاتحاد الوطني للإوإ

لى أن الهدف إمشيرا إاض ي مجلس الدولة لهذا الطلب بالرفض،تصدى قوإ ،سواقفتح الإ ةالحكومة بإعاد

ولاسيما الحد إمن الصحي،ستحالة تطبيق قواعد الإااق له ما يبرره من صعوبة أو حتى سوإمن حظر الإ

سواق في وضع مختلف عن متاجر المواد الغذائية بسبب خصوصيات تضاريسها، ن الإأدنى للمسافات، وإالإ

 لحالة الطوارئإ الحالية رةالفت فيول وأشار القاض ي أنه في المقام الإ، فيهاكثافةموظوإإ،عملها ساعاتوإ

تخاذ جميع التدابير التي من ا -لا سيما رئيس الوزراء-إيتعين على مختلف السلطات المختصة الصحية

جراء داري أن هذا الإالقاض ي الإ عدّإوعليه ه، و الحد منأ نتشار الوباءاومنع  إنها ضمان صحة السكانأش

)مجلس الدولة الفرنس ي،  نتشار الوباءاوالحد من  ،من أجل الحفاظ على النظام العام الصحي اضروري

برصد الطائرات إالمتعلق 2020 ماي 18لغى مجلس الدولة بموجب الحكم الصادر في أبالمقابل وإ ،(2020

ورابطة  إdu net  La Quadrature بت صحيفةبعدما طلإلتدابير الطوارئ في باريس، متثالااإدون طيار

ضتها قيادة دون طيار التي فرإلنهاء مراقبة الطائرات إي باريسدارية فنسان من المحكمة الإحقوق ال

التوقف الفوري عن مر أوتصدى مجلس الدولة للقضية ب ،الاحتواءإجراءاتإالشرطة من أجل إنفاذ 

وهي مزودة  ،مترا 80ن هذه الطائرات تطير تحت أمبررا ، طائرةالسارية بمراقبة الامتثال للقواعد الصحية 

ستخدام هذه االقاض ي أن  وعدّإ ،مما يجعل من الممكن جمع بيانات التعريف ،بتقنية التقريب البصريإ

 6دون طيار ينطوي على معالجة البيانات الشخصية، وهو يتعارض مع قانون حماية البيانات الطائرات 
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)مجلس الدولة الفرنس ي،  دون طيارمراقبة الطائرات عن وأمر  مجلس الدولة بالتوقف فورا  1978 جانفي

إ.اجراء غير ضروريالقاض ي هذا الإ عدّإوعليه فقد ، (2020

ّحجم الخطر الذي يشكله الفيروس  جراء الضابط ملائما ومتناسبا معثالثا: أن يكون الّ

وهو يتم تبعا  ،من علاقة ترابطية بين الوسيلة والهدف في نص معينتنشأ فكرة الملائمة والتناسب 

دارة لإعلى اوإ ،(136، صفحة 2008)حاحة و يعش تمام،  للحالة الواقعية والمزايا المتوقعة والمضار المحتملة

في نها لا تضحي بمصلحة خاصة إإأي ؛جراء المتخذوالإ إراء الموازنة ما بين الخطر المتوقعجأن تراعي في الإ

 و تفريطأفراط إدون إبمقدار ما تقتضيه الضرورةوتختار أقل الوسائل ضررا  ،عامة سبيل مصلحة

 ظلخرا في ؤإم فقد قض ى مجلس الدولة الفرنس ي متطبيقا لما تقدوإ، (220، صفحة 1978)الطماوي، 

تلخص وقائعها في الطلب تقضية بخصوص  2020 نوفمبر 29في حكمه الصادر بتاريخ   19جائحة كوفيد 

لمجلس الدولة من أجل تعليق الحد  رجال الدين الكاثوليكمن واحد قدّمه المقدم من قبل جمعيات دينية 

ى مجلس الدولة  فتصد، الذي فرضته الحكومةوإ، شخصا للتجمعات في أماكن العبادة 30قص ى البالغ ال

غضون ثلاثة أيام من خلال تكيفه مع حجم  فيإبتعديل هذا الحد الفرنس ي للقضية وأمر الحكومة

ّخاطر الصحية.مع المبحيث يكون متناسبا تماما  ،أو قدرتها على الاستقبالإالمؤسسات

نها ل ؛خطر التلوث بشكل أكبرإلى إن فيهاوإتعرض المشاركيوبرر القاض ي أن الاحتفالات الدينية 

ت ءاإيما، وإغاني بصوت عالو الإألصلوات ترافقهم تلاوة اإتحدث في مكان مغلق مع عدد كبير من الناس

ّسية تنطوي على حركات.وإطق

من أجل الحد من الخطر، إتنظيم شروط الوصول والتواجد في أماكن العبادةإلهذا السبب يجب

إوالتوفيق بين حرية العبادة وحماية الصحة.

من لحد معين إخرى المصرح بهانشطة الإلكن مع بداية تخفيض الحجر لا تخضع أي من ال

 30تسقيف إالدينية لتبريرإولا تكفي خصوصية الاحتفالات ،شخاص بغض النظر عن حجم المبنىلا

ن أ عدّإإوعليه نلاحظ أن القاض ي ،إبغض النظر عن حجمهاإسات العبادةشخصا المفروضة على جميع مؤس

لت خأن الحكومة قد تد، وإيتعلق بهدف الحفاظ على الصحة العامةإقص ى غير متناسب فيماالحد ال

ومنه يمكن ، (2020)مجلس الدولة الفرنس ي،  وهي حرية العبادة ،ساسيةبشكل خطير وواضح في الحرية الإ

ن أفتبين له  ،الخطر الذي يسببه فيروس كورناجراء المتخذ وإداري وازن بين الإلإن القاض ي اأالقول 

ّغير متناسب مع الخطر. جراء غير ملائم وإالإ

ّ: خاتمةال

روح المنظومة  أبان أنه يعبر عنخص النظام العام الصحي بالإصفة عامة وإالنظام العام ب إنّإ

 والتشريعات القانونية النصوص تستطيع لا متطورةوإ مرنة قانونية فكرة مما يجعلهإ،للمجتمع القانونية

الذي أضحى يشكل تهديدا للصحة العامة  19نتشار فيروس كوفيد اقد ظهر هذا جليا مع ، وإمسايرتها

التشريعية  تانالسلط تؤديهفبالموازاة مع الدور الذي إ،عام الصحي في عديد من الدولإالنظام الوإ

 النظام، فإن القضاء أيضا يتدخل لحماية هذا 19نتشار فيروس كوفيد التنفيذية في الدولة في محاربة وا
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ن غير كانت لتكوإإعن طريق منح هيئات الضبط الصحي سلطات أوسعإفي ظل هذا الوضع الاستثنائي

في المقابل إلكن  ،ستثنائي أضفى عليها صفة المشرعيةن هذا الظرف الاإألا ، إشروعة في الظروف العاديةم

حيث أن القاض ي  في هذا الوضع إ،بحجة الظرف الاستثنائيلا يمكن لهذا الظرف أن يحجب رقابة القضاء 

خر هو آعلى أساس  إنمامن عدمه، للقانون  تهمن حيث مطابقإمن مشروعية القرارإلا يقوم بالتحقق 

إليها أعلاه .إالمشار إمدى توفر الضوابط

إالتالية:النتائج لى إنخلص  إى ما تقدم في هذه الدراسةوترتيبا عل ،وعليه

ذلك البرتوكول أو النظام الذي تسعى الدولة عن طريق سلطات  هو النظام العام الصحي .1

 ،العامة على المدى القريب والبعيد ستراتجية متعلقة بالصحةاختصة للمحافظة عليه من خلال وضع م

إوبئة.  مراض والإنتشار الإالى منع إتخاذ تدابير تهدف اذلك من خلال سن تشريعات وإيتم وإ

 .19النظام العام الصحي هو المبرر لتوسيع سلطات الضبط الصحي في ظل جائحة كوفيد   .2

 .القضاء الاداريإوإ سلطات الضبطة إلى يضمن المحافظة على النظام العام الصحي، بالاضافإ .3

لى قاض ي إتحول من ضامن للحقوق والحريات  19داري في ظل جائحة كوفيد لإالقاض ي اإ .4

 موسع لسلطات الضبط الصحي. ئإطوارإ

لا أنها ليست إ، 19تساع سلطات الضبط الصحي أثناء الظرف الاستثنائي جائحة كوفيد ارغم  .5

إفرض الرقابة عليها.إمطلقة، بل مقيدة من خلال

فمفهوم  ،لرقابة القضائية في هذا الظرف الاستثنائي ليس نفسه في الظروف العاديةميزان اإ .6

إوسع في هذا الظرف. أالمشروعية 

إ: تّالاقتراحا

 لى جهات لها القدرة على التصرف بسرعة وفاعليةإأن تكون التدابير المتخذة مسندة ضرورة  .1

ي أضرورة أن تلتزم هذه الهيئات بمبدمع إ،كرئيس المجلس الشعبي البلدي ،19لمواجهة جائحة كوفيد 

النظر في هذه القضايا إداريإحتى تخفف على القاض ي الإإ،التناسب والضرورة عند إصدارها لهذه التدابير

 هذه الظروف.  ظلخاصة في 

ي على وطبيعة دوره الرقابن الظرف الاستثنائي داري أن يسعى للموازنة بيعلى القاض ي الإإ .2

وهو ضمان  ساس يلى جهاز مساعد للسلطات الضبط، ويبتعد عن دوره الإإل سلطات الضبط حتى لا يتحوإ

  .الحقوق والحريات

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إ

ّ:الحالات والمراجع

المتضمن التعديل الدستوري. )ج ر عدد  01/16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون القانون  .1

إ(.. 2016مارس  07المؤرخ في  14

إرقابة القضاء العدلي على أعمال الادارة. منشورات زين الحقوقية.ادوار عيد. )د س ن(.  .2

، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من من  70/20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي .3

إ(.2020مارس  24المؤرخ في  16و مكافحتهّ. )ج ر عدد  19انتشار وباء فيروس كوفيد 

 29المورخ في  46المتعلق بالصحة. )ج ر عدد  18/ 11لديمقراطية الشعبية، القانون الجمهورية الجزائرية ا .4

إ(.2018جويلية 

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء  69/20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المرسوم التنفيذي  .5

إ(.2020مارس  21المؤرخة في  15و مكافحته. )ج ر  19فيروس كورونا كوفيد 

فيفري  29المؤرخ في  12يتعلق بالولاية. )ج ر عدد 07/12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  .6

إ(.2012

 03المؤرخة في  37يتتعلق بالبلدية. )ج ر عدد  10/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  .7

إ(.2011جويلية 

يتضمن تحديد العمل بنظام الوقاية من إنتشار  100/20الشعبية، المرسوم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية .8

 (2020أفريل  19المؤرخة في  23ومكافحته )ج ر عدد  19وباء فيروس كورونا كوفيد 

يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في اطارالوقاية من انتشار وباء فيروس  102/20المرسوم  .9

إ(.2020أفريل  26المؤرخ في  24ر عدد )ج  19كورونا كوفيد

 (. النظرية العامة للقرارات الادارية. القاهرة: دار الفكر العربي.1978سليمان الطماوي. ) .10

(. تأويل القاض ي الاداري للنصوص القانونية واثره في سد القصور في القانون 2018سمية أوشن. )جانفي،  .11

إ(.17عدد الاداري. مجلة العلوم القانونية و الادارية)

مصالحة الحقوق  –إ19(. جائحة كوفيد 2020شمس الدين بشير الشريف، و سميحة لعقابي. )جويلية،  .12

القانون  –، عدد خاص 34،)مجلد 01والحريات الاساسية مع النظام العام الصحي. حوليات جامعة الجوائر 

إ(.19وجائحة كوفيد 

إو حدوده. القاهرة .(. الضبط الاداري 1993عادل السعيد محمد ابو الخير. ) .13

. عمان: دار خالد -حالة الجزائر -(. جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية 2016عائشة عتيق. ) .14

إالحياني للنشر و التوزيع.

(. الرقابة على تناسب القرار الاداري و محله في دعوى 2008عبد العالي حاحة، و أمال يعش تمام. )مارس،  .15

إ(.05لقانوني)عدد الالغاء. مجلة المنتدى ا

إعبد المجيد سلمان. )د س ن(. مبادئ القانون الاداري المصري. دار الثقافة العربية. .16

(. الاساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية في الجزائر. مجلة الشريعة 2020ليلى بن بغيلة. )أوت،  .17

إ(.17والاقتصاد)
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شخص في  30المتعلق بتحديد  2020فمبر نوإ 29(. ملخص القرار المؤرخ في 2020مجلس الدولة الفرنس ي. ) .18

-https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieresالمؤسسات الدينية. تم الاسترداد من 

decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19إ

المتعلق بمحاصرة  2020مارس  22المؤرخ في  439674(. ملخص القرار رقم 2020مجلس الدولة الفرنس ي. ) .19

-https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisionsالسكان بالكامل. تم الاسترداد من 

referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19إ

ة فتح المتعلق طلب اعاد 2020ابريل  01المؤرخ في  439762(. ملخص القرار رقم 2020مجلس الدولة الفرنس ي. ) .20

إأسواق المواد الغذائية. 

قامة  2020افريل  02المؤرخ في  439763(. ملخص القرار رقم 2020مجلس الدولة الفرنس ي. ) .21
ٌ
المتعلق أ

-https://www.conseilالاشخاص المشردين في مساكن مؤقتة. تم الاسترداد من 

etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19.إ

قامة  2020ماي  18المؤرخ في  440445و 440442(. ملخص القرار رقم 2020مجلس الدولة الفرنس ي. ) .22
ٌ
المتعلق أ

 HYPERLINK   ا رصد الطائرات بدون طيار للامتثال لادابير حالة الطواري في باريس. تم الاسترداد من

"https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-

epidemie-de-covid-19"  https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-

referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19 إ

ة القانونية دراسة مقارنة "رسالة (. دور القاض ي الداري في خلق القاعد2005محمد حسن حسن محمود. ) .23

إدكتوراه". جامعة اسيوط.

إ(. القضاء الاداري. عمان: دار الثقاقة.2009نواف كنعان. ) .24

(. إعلان عن تشكيل لجنة وطنية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا 2020وزارة الصحة الجزائرية. ) .25

إhttp://www.ministerecommunication( في الجزائر، موسعة. تم الاسترداد من 19-)كوفيد

فيروس كورونا  –(. سلطات الضبط الاداري في ظل الظرف الاستثنائي 2020وليد شريط، و وهيبة بن ناصر. ) .22

 (.04، عدد 05. مجلة افاق للعلوم)مجلد –انموذجا  19كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


